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 ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان خذليتونس: مجلس نواب الشعب 

 

ن اليوم دعت ي إلى مجلس نواب الشعب التونسي  اللجنة الدولية للحقوقيي 
ن
وإتاحة الفرصة  2018آذار/مارس  26إلغاء قراره الصادر ف

ي لهيئة الحقيقة والكرامة لتنفيذ ولايتها لمدة سنة أخرى 
ن
، ان الج يمة انتهااا  حقو  اإنن على الأقل بهدف الانتهاء من تحقيقاتها ف

 وعند الاقتضاء، إحالة القضايا إلى الدوائر الجنائية المتخصصة. 

ي منذ قراره، لم يأو 
ن
ي ذلك ك ،لقراره تبنن أي إجراءا  لمعالجة التبعا  القانونية والعمليةي ولمالاعتبار خذ مجلس نواب الشعب ف

ن
 يفبما ف

الجنائية  التحقيقا  الأخرى إلى الدوائر  إحالةيتم سبل هيئة الحقيقة والكرامة، وكيف التعامل مع التحقيقا  غي  المكتملة من ق يتمس

ها من ال كيف سيتم أرشفة الم تندا  والوثائقو يتم الحفاظ على الأدلة وحمايتها، سف المتخصصة ومن قبل من، وكي ي  ملفا وغي 
الن 

ي  ومآل التقرير ، وملائم لحقيقة والكرامة بشكل صحيحجمعتها هيئة ا
ي اإن هيئة إذا لم تنته الالنهائ 

ي لاطاار من صياغته فن
 محدد. الزمنن

 . 2018أيار/ماي  31وتنتهي مدة ولاية هيئة الحقيقة والكرامة المحددة بأرب  ع سنوا  يوم 

 تمديد ل نة إضافية واحدةلل قابلة الحقيقة والكرامة هي أرب  ع سنوا إن مدة ولاية هيئة ف، 2013بموجب قانون العدالة الانتقالية لعام و 

ورة  2013ينص قانون و بناء على قرار معلل من هيئة الحقيقة والكرامة.  قرار التمديد إلى مجلس نواب الشعب. إلا أن القانون  رفععلى ضن

وريةموافقة مجلس نواب الشعب أن م خاار، أاإن مجرد لر التمديد هو قرا رفعصامت فيما يتعلق بما إذا كان  ي ليكون القرار فعالا  ضن
. وفن

ي مجلس نواب الشعبع 68صوّ   جميع الأحوال
 فن
ً
ي ضوا

ة ولاية هيئة الحقيقة والكرامة.  ،آذار/مارس 26، فن  ضد تمديد في 

ط ي  وأدى. على الأقل همن أعضائ 72 من طارفقرارا  مجلس نواب الشعب  ن تتخذ أ النظام الداخلىي  ويشي 
عدم اكتمال النصاب القانوئن

ي 
، الأمر الذي زاد من تعقيد وضع عيتهو ش  مالغموض والجدل حول آذار/مارس إلى المزيد من  26لقرار مجلس نواب الشعب الصادر فن

ها  ن هيئة الحقيقة والكرامة وغي  ي ذلك على وجه الخصوص الضحايا أنف هم. الفاعلي 
 ، بما فن

ن وقال سعيد بنعربية، مدير برنامج ا ي اللجنة الدولية للحقوقيي 
 أنه لش   الأوسط وشمال أفريقيا فن

ً
 عصف أن ي: "من غي  الم ؤول إطالاقا

صور حلول أو تعمل هيئة الحقيقة والكرامة دون أن يقدم أي  قيد وي العدالة الانتقالية بأامله بم ار مجلس نواب الشعب التونسي 

 ". م تقبلىي لمآل هذا الم ار

اما   يمتثل، أن أحد سلاا  الدولة الثلاثعب، ك"يجب على مجلس نواب الش ن يقة انتهااا  ثبا  حقبإتونس بموجب القانون الدولىي لالي 

ن عن هذه الانتهااا حقو  اإنن ان ال ابقة، ومحاسبة ال ر ، وتوفي  سبل الانتصاف و م ؤولي   الفعالة للضحايا".  جير الضن

اما .  ن  قرار آذار/مارس يتعارض مع جميع هذه الالي 

ي أد  إلى عقود من الانتهااا   القرار 
ي ذلك الظروف والأسباب الن 

ي معرفة الحقيقة، بما فن
لج يمة اينكر حقو  الضحايا والمجتمع فن

ي البلاد 
.  ا حيث لم تتمكن هيئة الحقيقة والكرامة من إنهاء التحقيقا  أو إصدار تقريره ،لحقو  اإنن ان فن ي

 النهائ 

ن  القرار كما يحمي  أحيلت حن  الآن ثمانية ملفا  فقط من قبل هيئة الحقيقة  حيث ،يةمن المحاسبة الجنائ نتهااا عن الا الم ؤولي 

ي تم التحقيق فيها ولكن لم يتم إحالتها قبل 
غي   2018أيار/ماي  31والكرامة إلى الدوائر الجنائية المتخصصة. ولا يزال مصي  الحالا  الن 

ت هيئة الحقيقة والكرامة 
ّ
 . لفم 62712واضح. وتلق

 من بشكل صارخ وأضاف بنعربية أن "مجلس نواب الشعب يتخلى 
ً
ام وحماية حقو  الضحايا". واختتم أنه: "بدلا ي احي 

عن م ؤوليته فن

ي لا يمكن إلا أن تعزز اإنفلا  من العقاب، يجب على مجلس نواب الشعب أن المريبة المناورا  ال ياسية 
ي الن 

ل جميع قراره ويزي يلغن

ي تعي
ي ضمان الم اءلة عن الانتهااا  ". العقبا  الن 

 ق عمل هيئة الحقيقة والكرامة فن



 
 

 إطار مرجع  

 

ي 
ن
ي وحقو  الان ان ب2018أيار/ماي  24ف

 غا لا ، صدر عن هيئة الحقيقة والكرامة ووزارة العلاقة مع الهيئا  الدستورية والمجتمع المدئن

كا أعاد ي الدستور.  ا مشي 
ن
ام تونس بم ار العدالة الانتقالية على النحو المنصوص عليه ف ن هيئة الحقيقة  مت دعوةت، وبموجبهفيه تأكيد الي 

جميع القضايا المتعلقة بالانتهااا  الج يمة لحقو  اإنن ان إلى الدوائر الجنائية المتخصصة، وضبط المعايي  اللازمة  الى إحالةوالكرامة 

ر للض ي لرئيس لجير الضن
حايا وتحديد طار  ضف التعويضا  المحمولة على صندو  الكرامة ورد الاعتبار، وإرسال التقرير النهائ 

 الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة

 

 للتواصل

، رقم الهاتف: +سعيد بنعربية ن يد 41798783546، مدير برنامج الش   الأوسط وشمال افريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيي  ، الير
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